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المُلخّص

ــة التقليديّــة، وبصــورة خاصّــة فــي مفهــوم  ــة تغييــرًا فــي الكثيــر مــن المفاهيــم القانونيّ أحدثــت الثّــورة الرقميّ
التبعيّــة وتطبيقاتــه. حيــث أفــرزت فئــة مــن الأجــراء لا تربطهــم علاقــة مباشــرة بصاحــب العمــل بالمعنــى 
التقليــديّ، بــل يعملــون بشــكل مســتقل ظاهريًّــا وهــم فــي الواقــع يخضعــون لنــوع مــن الرقابــة الأكثــر صرامــة، 

مــن خــال التطبيقــات الرقميّــة الموضوعــة ســلفًا.
تهــدف هــذه الدّراســة إلــى التعــرّف علــى صــورة التبعيّــة الحديثــة فــي علاقــات العمــل، بإعتبارهــا إحــدى أبــرز 
الإشــكاليّات النّاتجــة عــن التحــوّلات الرقميّــة فــي ســوق العمــل؛ فلــم تعــد العلاقــة بيــن الطرفيــن محصــورة 
فــي زمــان ومــكان محدديــن، بــل أصبــح الأجيــر ينفّــذ عملــه بعيــدًا عــن الرقابــة المباشــرة لصاحــب العمــل.

بنــاءً علــى مــا تقــدّم، تناولــت الدّراســة الطبيعــة القانونيّــة للرقابــة الرقميّــة، وأثرهــا علــى تغييــر مفهــوم التبعيّــة 
فــي المبحــث الأوّل، مــن خــال الأخــذ بالمفهــوم الموسّــع للتبعيّــة الــذي يســتدل عليــه مــن مؤشــر أو أكثــر. 
وتناولنــا فــي المبحــث الثانــي مــا توصّــل إليــه التشــريع والإجتهــاد فــي عــدد مــن الــدّول، لا ســيّما فــي فرنســا، 
حيــث اســتقرّ الإجتهــاد علــى أنّ عنصــر التبعيّــة مرتبــط بمــدى توفــر التبعيّــة الرقميّــة المتمثلــة فــي خضــوع 
الأجيــر لنظــام رقابــة إلكترونــيّ يتحكّــم بســلوكه. كمــا تطرقنــا فــي المبحــث الثّالــث إلــى موقــف المشــرّع 
اللبنانــيّ، مــن خــال نصــوص القوانيــن التقليديّــة والتعديــات التــي أُدخلــت حديثًــا، والتــي اعترفــت للمــرة 
الأولــى بالرقابــة عــن بعــد وبإمكانيّــة تنفيــذ الأجيــر لعملــه دون التّواجــد المباشــر فــي مــكان العمــل. وعلــى 
غــرار ذلــك، أكّــدت الدّراســة علــى ضــرورة تدخّــل المشــرّع لســنّ قانــون خــاص ينظّــم العمــل مــن خــال 
المنصّــات الرقميّــة بشــكل متكامــل. فضــاً عــن تقديــم مجموعــة مــن الإقتراحــات تهــدف إلــى الموازنــة بيــن 

حــق صاحــب العمــل فــي ممارســة ســلطاته الرقابيّــة، وبيــن حــق الأجيــر فــي الخصوصيّــة.
الكلمات المفتاحية: التبعيّة الرقميّة، علاقات العمل، المنصّات الرقميّة، التشريع اللبنانيّ.
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Abstract

The digital revolution has significantly transformed traditional legal concepts, particularly 
the concept of subordination in labor relations. It has resulted in the rise of a new category 
of workers who appear to work independently but are actually subject to rigorous forms of 
digital control via algorithmic programs and platforms.
This study focuses on the current form of subordination as one of the most significant dif-
ficulties posed by the digitalization of the labor market. Employment interactions are no 
longer limited to a single time or location, as employees are increasingly performing their 
jobs remotely and without direct physical supervision.
The study first examines the legal nature of digital monitoring and its impact on redefining 
subordination, using a broader notion derived from numerous indicators. It then examines 
comparative legislative and judicial approaches, particularly in France, where subordina-
tion is measured by the worker’s adherence to electronic monitoring systems that restrict 
behavior. Finally, the study analyzes the Lebanese legislature’s stance in traditional legal 
texts and new revisions that recognize remote employment and digital monitoring.
The study concludes by recommending specific legislation to regulate platform-based 
work while striking a balance between employers’ supervisory rights and employees’ right 
to privacy.
Keywords: labor relations, digital subordination, digital platforms, Lebanese legislation.
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المقدمة
يحتــل العمــل مكانًــا بــارزًا فــي حيــاة الإنســان، فهــو إضافــة الــى كونــه مصــدر أساســي لتأميــن معيشــة 
الفــرد وعائلتــه، فإنــه يعــد المحــرّك الأول لعمليــة تطــوّر المجتمــع وازدهــاره. وقــد أولــت معظــم التشــريعات 
الحديثــة اهتمامًــا بالغًــا بتنظيــم العلاقــة بيــن صاحــب العمــل والأجيــر، عبــر الســعي إلــى إيجــاد نــوع مــن 
التــوازن فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن، وتأميــن الحمايــة الاجتماعيــة للأجيــر باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي 

العلاقــة التعاقديــة. 

وبمــا أن القوانيــن تشــكل انعكاسًــا للواقــع الــذي يعيشــه الفــرد فــي المجتمــع، صــدر قانــون العمــل اللبنانــي 
قانونيــة تحمــي حقوقهــم،  المتواصلــة لوضــع قواعــد  العمــال  بتاريــخ 1946/10/2، نتيجــة لمطالبــات 
وتحــدد ســاعات عملهــم القصــوى، وإجازاتهــم، وتعويضاتهــم المتعلقــة بالمخاطــر التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء 

تنفيذهــم لعملهــم، والتعســف فــي إنهــاء عقودهــم.  

وبســبب عجز مبدأ ســلطان الإرادة والحرية الفردية في صياغة علاقات متوازنة في الحقوق والالتزامات 
بيــن الطرفيــن، اضطــر المشــرّع لســنّ قوانيــن تنظيميــة عادلــة، منهــا قانــون الموجبــات والعقــود الصــادر 
بتاريــخ 1932/3/9، والــذي تنــاول عقــد الاســتخدام فــي بابــه الخامــس. كمــا صــدر قانــون العمــل الــذي 
لــم يــراعٍ جميــع جوانــب العلاقــة بيــن الأجيــر وصاحــب العمــل، ممــا أدى إلــى إقــرار قوانيــن أخــرى كقانــون 
الــذي يشــمل فــرع تعويضــات نهايــة الخدمــة،  الضمــان الاجتماعــي الصــادر بتاريــخ 1963/9/26، 
التعويضــات العائليــة، والمــرض والأمومــة وطــوارئ العمــل. وقانــون عقــود العمــل الجماعيــة والوســاطة 

والتحكيــم الصــادر بتاريــخ 1964/9/2.      

لكــن مــع دخــول عصــر المعلوماتيــة والتحــول الرقمــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم منــذ مطلــع الألفيــة 
الثالثــة، ومــا رافقــه مــن تطــور فــي مجــال تنفيــذ الأعمــال، لــم يعــد الأجيــر محصــورًا فــي زمــان ومــكان 
محدديــن، ولــم يعــد عنصــر التبعيــة المتمثــل فــي الرقابــة والإشــراف يُمــارس بالشــكل التقليــدي المباشــر. 
بــل أصبحنــا نعيــش فــي ظــل برامــج رقميــة أحدثــت ثــورة فــي أســاليب العمــل، وأصبحــت الشــركات كمنصــة 
تبــادل تربــط بيــن مقــدم الخدمــة والزبــون مــن خــال وســيط إلكترونــي. ممــا أدى إلــى ظهــور المنصــات 
الرقميــة كوســيط مركــزي جديــد فــي تنفيــذ الأعمــال، وبــدأ المشــهد التقليــدي لعلاقــات العمــل يتغيّــر بشــكل 
جــذري. فلــم تعــد التبعيــة التقليديــة كافيــة فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال، بــل حلّــت محلّهــا رقابــة إلكترونيــة 
دقيقــة غيــر مرئيــة، تمــارس بصــورة ســرية، مــن خــال تطبيقــات وبرامــج وأنظمــة تقييــم رقميــة، تراقــب 

ــم نتيجــة عملــه، وتتحكــم بمصيــره المهنــي، دون حاجــة لأي تدخــل بشــري))).  العامــل، وتقيّ

لقد أدت هذه الظاهرة الى بروز فئة من الأجراء »الرقميين« الذين لا تجمعهم علاقة مباشــرة بأصحاب 
(1) Laurence TERRIEN, L’effet des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur 

la relation du travail, Mémoire de DEA, Université de Nantes, Faculté de droit et des sciences politiques, 
2001, P.5.
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العمــل بالمعنــى التقليــدي، فــي ظــل انتشــار صــور وأشــكال الرقابــة والإشــراف الحديثــة المقــررة لــربّ 
العمــل، بــل باتــوا يعملــون بشــكل مســتقل ظاهريًــا ولكنهــم فــي الواقــع تحــت رقابــة وإشــراف وتوجيهــات 
تعتمــد علــى تقنيــات إلكترونيــة صارمــة، تفــرض عليهــم الالتــزام بقواعــد محــددة مســبقًا، وتقيّــم طريقــة 
تنفيذهــم للعمــل بصــورة دائمــة، ممــا يجعلهــم عرضــة للاعتــداء علــى خصوصيتهــم، ويعرضهــم للكثيــر مــن 
المخاطــر، لا ســيما فــي ظــل صعوبــة التمييــز والتداخــل بيــن الأوقــات التــي يمــارس فيهــا الأجيــر عملــه، 
وتلــك المخصصــة للراحــة، ممــا يشــكل خرقًــا ومساسًــا بالحيــاة الخاصــة للأجيــر، الأمــر الــذي يشــكل 
ســببًا لفســخ العقــد مــن قبــل صاحــب العمــل الــذي يملــك ســلطة حجبهــم، أو حرمانهــم مــن الوصــول الــى 

المنصــة؛ أي: حرمانهــم مــن مصــدر رزقهــم الفعلــي))). 

فــي هــذا الإطــار، تبــرز إشــكالية جديــدة تتعلــق بطبيعــة العلاقــة القانونيــة التــي تربــط العامــل بالمنصــة 
الرقميــة: هــل هــي علاقــة عمــل تقليديــة تقــوم علــى التبعيــة القانونيــة وتخضــع لأحــكام قانــون العمــل، 
أم أنّهــا علاقــة مــن نــوع خــاص يكــون فيهــا العامــل مســتقل ويعمــل لحســابه الخــاص؟. ويــزداد التســاؤل 
مــع ظهــور الرقابــة الإلكترونيــة كأداة إشــراف وتوجيــه تمارســها المنصــات علــى العامليــن مــن خلالهــا، 
بمــا يطــرح ســؤالًا حــول مــدى قانونيــة هــذه الرقابــة فــي اعتبــار عنصــر التبعيــة متوفــرًا؟، وكيــف تعامــل 
الفقــه والاجتهــاد المقــارن مــع هــذه المســألة؟ ومــا هــو المعيــار الــذي يعتمــده القانــون اللبنانــي فــي ضــوء 

التعديــات التــي أدخلــت مؤخــرًا علــى قانــون العمــل؟

ســنحاول الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مــن خــال التركيــز علــى البعــد الرقابــي الإلكترونــي كمعيــار جديــد 
لتكييف العلاقة بين الأجير والمنصة، في ظل اعتماد أغلب القوانين التقليدية للتبعية المادية المباشرة، 

فــي ســعي إلــى محاولــة تقديــم اقتراحــات لتعديلهــا كــي تتماشــى مــع هــذا النــوع الجديــد مــن التبعيــة.

إن قانــون العمــل التقليــدي، الــذي وُضــع أساسًــا لحمايــة الطبقــات العماليــة باعتبارهــا الطــرف الضعيــف 
فــي مواجهــة أصحــاب العمــل، يجــد نفســه اليــوم أمــام علاقــات يســتخدم فيهــا أســاليب تقنيــة حديثــة يصعــب 
تكييفهــا وفــق القواعــد التقليديــة، ممــا دفــع بالفقــه والاجتهــاد إلــى البحــث عــن حلــول مبتكــرة تحــاول إيجــاد 
نــوع مــن التــوازن بيــن تأميــن الحمايــة القانونيــة للأجيــر مــن جهــة، وبيــن الحفــاظ علــى ديناميــة الابتــكار 

والمرونــة التــي تميــز هــذا النــوع الجديــد مــن العمــل، مــن جهــة أخــرى))).

وإذا كان عقــد العمــل التقليــدي يتميــز بثلاثــة عناصــر أساســية: العمــل، الأجــر، والتبعيــة. ففــي حالــة 
المنصــات الرقميــة، يثيــر العنصــر الأخيــر تســاؤلات حــول التبعيــة المطلوبــة للقــول بوجــود علاقــة عمــل 
تابــع، لأن التبعيــة فــي هــذا الأســلوب مــن العمــل ليســت تقليديــة، بــل تأخــذ طابعًــا رقميًــا، يتمثــل فــي 

))) ناصر الهزاني، المنصات الرقمية وتعزيز المحتوى العلمي، تاريخ 24/12/2019.
https://makkahnewspaper.com/article/1500356
(2) Barbara GOMES, Take Eat Easy, une première requalification en faveur des travailleurs des plate-

formes, semaine sociale Lamy, 14 decembre 2018, commentaire de l’arrêt Cass. Soc., 28 nov. 2018, N° de 
pourvoi: 17-20.079, P. 18.

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2018/11/28/17-20079
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2018/11/28/17-20079
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التطبيقــات التــي تشــرف علــى الأجيــر وتوجهــه، وتحــدد لــه الســعر، وتقيّــم عملــه، وتفــرض عليــه الجــزاء 
فــي حــال مخالفــة التعليمــات والأوامــر))).

فالتبعيــة الرقميــة التــي تُمــارَس عبــر التطبيقــات والبرمجيــات، تشــكّل اليــوم إحــدى أبــرز الوســائل التــي 
يســتخدمها صاحــب العمــل فــي مراقبــة العامــل مــن خــال المنصــات الرقميــة. إلا أن هــذه الرقابــة تُثيــر 
ــاة الخاصــة  جملــة مــن المخاطــر والإشــكاليات القانونيــة، لا ســيما تلــك التــي تتعلــق بالتعــدي علــى الحي
للعامــل، وحمايــة العامــل مــن التعســف فــي إنهــاء علاقتــه بالمنصــة الرقميــة، فــي ظــل غيــاب الإشــراف 
البشــري التقليــدي))). وتــزداد آثــار هــذه المخاطــر فــي الــدول التــي لا تــزال تشــريعاتها قاصــرة عــن مواكبــة 
هــذا التطــور، ومنهــا لبنــان الــذي لــم يضــع بعــد تنظيمًــا قانونيًــا متكامــاً لعلاقــات العمــل مــن خــال 
المنصــات، أو ينظــم كيفيــة ممارســة صاحــب العمــل لســلطاته فــي الإدارة والرقابــة عبــر اســتخدام الوســائل 

الحديثــة لتقنيــات الاتصــالات والمعلومــات المعتمــدة فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال))). 

لذلك سنحاول من خلال هذه الدراسة معالجة موضوع التبعية الرقمية في علاقات العمل، من خلال:

مبحــث أول: تحديــد الطبيعــة القانونيــة للرقابــة الرقميــة: آلياتهــا وأثرهــا علــى تغييــر مفهــوم التبعيــة فــي 
علاقــات العمــل.

مبحث ثان: دراسة كيفية تعاطي التشريعات المقارنة والاجتهاد مع هذا الأسلوب الجديد من العمل.

مبحــث ثالــث: بيــان مــدى إمكانيــة تطبيــق أحــكام قانــون العمــل اللبنانــي علــى هــذا النــوع مــن الأعمــال، 
وحاجتــه لتعديــات تواكــب التطــور الــذي طــرأ علــى ممارســة صاحــب العمــل لســلطاته. 

(1) Bargain GWENOLA, Quel droit du travail à l’ère des plateformes numériques?, 19 Février 2019, P21. 
CJUE, 20 Décembre 2017, Association profesionel ELITE Taxi Uber Systems Spain SL, aff C – 434/15, P. 
39.

https://id.erudit.org/iredutdit/1056302ar
(2) Giorgio AGAMBEN, Qu’est-ce qu’un dispositif?, Paris, Payot et Rivages, 2007.
))) حبيــب الخــوري، العلاقــات المهنيــة الحديثــة بيــن الواقــع والنــص: العمــل المــرن والعمــل عبــر المنصــات الرقميــة، 

مجلــة القضــاء الإداري فــي لبنــان، مجلــس شــورى الدولــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2023، ص 88.

https://id.erudit.org/iredutdit/1056302ar
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المبحــث الأول: الطبيعــة القانونيــة للرقابــة الرقميــة، آلياتهــا، وأثرهــا علــى تغييــر مفهــوم 
التبعيــة فــي علاقــات العمــل

يشــكّل عنصــر التبعيــة أحــد أبــرز مظاهــر الســلطة التــي يمارســها صاحــب العمــل فــي إطــار علاقــة العمــل 
التقليديــة، حيــث تُعتبــر وســيلة أساســية يتمكــن مــن خلالهــا إدارة وتنظيــم أعمالــه، والإشــراف علــى الأجــراء 
ومراقبتهــم، وإصــدار الأوامــر والتوجيهــات لهــم، لضمــان حســن ســير العمــل، والتأكــد مــن مــدى التزامهــم 

بهــا، وتوقيــع الجــزاء المناســب عليهــم فــي حــال مخالفتهــا. 

لكــن ظهــور الأشــكال الجديــدة للعمــل والتطــور الــذي طــرأ علــى وســائل التنفيــذ، أدى إلــى الاختــاف فــي 
أســاليب ممارســة الســلطة فــي علاقــات العمــل، نظــرًا لتعــدد أشــكال الرقابــة فــي ســياق العمــل الــذي يتــم 
مــن خــال المنصــات الرقميــة بســبب التقنيــات المتبعــة لممارســة تلــك الســلطة، خاصــةً وأن تلــك الســلطة 
تمــارس مــن خــال برامــج رقميــة محــددة ســلفًا، ممــا يشــكل النظــر فــي النشــاط الــذي تقدمــه المنصــات 
معيــارًا أساســيًا للتكييــف، فتحولــت التبعيــة مــن الإشــراف البشــري المباشــر إلــى رقابــة رقميــة آليــة تُمــارس 

عــن بُعــد، بواســطة التطبيقــات الذكيــة))).

انطلاقًــا مــن تطــور الوســائل التقنيــة التــي يتمتــع بهــا صاحــب العمــل تجــاه النشــاط المهنــي للعامــل والــدور 
الــذي تلعبــه المنصّــة، تأتــي أهميــة هــذا التحــوّل مــن كونــه لا يمــسّ فقــط الجانــب التقنــي فــي إدارة العمــل، 
بــل يطــرح إشــكاليات قانونيــة جوهريــة ترتبــط بمــدى توفــر عناصــر علاقــة العمــل التقليديــة، وفــي مقدمتهــا 
عنصــر التبعيــة، الــذي يُشــكّل الركيــزة الأساســية لتمييــز الأجيــر عــن العامــل المســتقل. فهــل تكفــي هــذه 

الرقابــة الرقميــة لإثبــات قيــام علاقــة عمــل؟ ومــا مــدى تأثيرهــا علــى حمايــة حقــوق العامــل؟

انطلاقًــا مــن ذلــك، نتنــاول فــي هــذا المبحــث تحديــد الطبيعــة القانونيــة للرقابــة الرقميــة مــن خــال ثــاث 
نقــاط أساســية:

      أولً: تحديد مفهوم الرقابة الرقمية وتمييزها عن الرقابة التقليدية.

      ثانيًا: عرض أبرز أدوات الرقابة الرقمية وآثارها القانونية.

     ثالثًا: البحث في العلاقة بين هذه الرقابة ومفهوم التبعية القانونية. 

(1) Jean Emmanuel RAY, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, droit, 1992, Droit 
social, n°6, Juin, 1992, p.46
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أولً: مفهوم الرقابة الرقمية وتمييزها عن الرقابة التقليدية

تُعــدّ الرقابــة التــي يمارســها صاحــب العمــل إحــدى أبــرز مظاهــر ســلطته، وتتجلّــى تقليديًــا مــن خــال 
الإشــراف المباشــر، إصــدار التوجيهــات والأوامــر، وتحديــد طريقــة تنفيــذ العمــل ومكانــه وزمانــه.

يرتكــز هــذا المعيــار فــي أساســه علــى رابطــة التبعيــة القانونيــة التــي تتميــز بســلطة صاحــب العمــل 
فــي الرقابــة والإشــراف، وإصــدار الأوامــر والتوجيهــات، ومتابعــة تنفيذهــا، ومعاقبــة مخالفيهــا. فالصــورة 
الطبيعيــة لهــذه الرقابــة تتحقــق عندمــا ينفــذ الأجيــر العمــل فــي مقــر عملــه المعتــاد الــذي يحــدده صاحــب 
العمــل مــع تحديــده لســاعات العمــل، وأوقــات الراحــة، والالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه، وكيفيــة تنفيــذه 

لعملــه، ومــا إلــى ذلــك.

لكــن مــع ظهــور الأشــكال الجديــدة للعمــل، والتطــور الــذي طــرأ علــى وســائل التنفيــذ، اختلفــت أســاليب 
ممارســة الســلطة فــي علاقــات العمــل، نظــرًا لتعــدد أشــكال الرقابــة فــي ســياق العمــل الــذي يتــم مــن خــال 
المنصات الرقمية بســبب التقنيات المتبعة لممارســة تلك الســلطة، خاصةً وأنها تمارس من خلال برامج 
رقميــة محــددة ســلفًا، فحلّــت محلهــا أشــكال رقميــة تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، والتطبيقــات وأنظمــة 

التتبــع))).

وإذا كان الاجتهــاد والفقــه قــد وضــع معاييــر ومؤشــرات للقــول بوجــود رابطــة التبعيــة، لا ســيما الخضــوع 
لســلطة صاحــب العمــل والالتــزام بتعليماتــه وتوجيهاتــه، تقديــم المــواد الأوليــة للأجيــر، الالتــزام بتأديــة العمــل 
في الزمان والمكان المحددين، وتنفيذ العمل في إطار مشــروع منظم، فإن هذه المؤشــرات لا يشــترط أن 
تكــون مجتمعــة فــي آنٍ واحــد)))، ولا تكفــي بطبيعــة الحــال لإثبــات وجــود عنصــر التبعيــة فــي العمــل مــن 
خــال المنصــات الرقميــة، نظــرًا للخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا لجهــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة، وتنفيــذه 
عبــر الوســائل المعلوماتيــة والتكنولوجيــة. وبالتالــي لا بــد مــن إيجــاد معيــار جديــد يقــوم علــى إعطــاء قاضــي 
الأســاس ســلطة تقديريــة واســعة فــي إعــادة تكييــف العلاقــة التعاقديــة القائمــة، وإعطائهــا الوصــف القانونــي 
الصحيــح مــن خــال البحــث فــي طبيعــة العقــد، وتقييــم جميــع الظــروف المحيطــة بــه لا ســيّما الجوانــب 

التنظيميــة والإداريــة والرقابيــة والاقتصاديــة، وهــذا المعيــار يقــوم علــى ركيزتيــن أساســيتين:

تطويــر معيــار التبعيــة القانونيــة التقليــدي، ليصبــح أكثــر مرونــة كــي يتــاءم مــع التطــور الحاصــل  	.1
فــي أســاليب العمــل، كأن تحــل الرقابــة الرقميــة مــن خــال وســائل الاتصــال الحديثــة محــل الرقابــة 

التقليدية المباشــرة.

))) تقرير منظمة العمل الدولية، بعنوان »الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في الدول العربية«،2021.  
https://www.ilo.org/ar/resource/news

))) حاتــم ماضــي، مفهــوم الســلطة فــي قانــون العمــل، دراســة مقارنــة فــي قوانيــن فرنســا، مصــر، الكويــت، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، المغــرب، قطــر، صــادر ناشــرون، بيــروت، 2008، ص 143.
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الاســتعانة بمعيــار التبعيــة الاقتصاديــة ليكمــل معيــار الرقابــة والإشــراف ويعــززه، وذلــك بمفهومــه  	.2
الجديــد القائــم علــى الرقابــة االرقميــة.

مــن خــال هــذا المعيــار يقتضــي دراســة جميــع المعطيــات الموجــودة فــي العلاقــة بيــن الطرفيــن وأخذهــا 
بعيــن الاعتبــار، لا ســيما صيغــة العمــل وطبيعتــه، طريقــة الدفــع، أدوات الرقابــة والإشــراف وعناصرهمــا، 
طريقــة تنظيــم العمــل، وأســاليب تجهيــز أدوات العمــل والمعــدات، وطريقــة إنهــاء العلاقــة التعاقديــة لإثبــات 

وجــود رابطــة التبعيــة أو نفيهــا.

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن تُعريَــف »الرقابــة الرقميــة«، بأنهــا مجموعــة مــن الوســائل التقنيــة المعتمــدة 
علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، تســمح لمشــغّل المنصــة تتبــع الأجيــر، مراقبــة أدائــه، تقييمــه، 
واتخــاذ القــرارات المناســبة بحقــه فــي حــال مخالفــة المســار المحــدد مســبقًا مــن خــال التطبيــق، بمنعــه مــن 

الدخــول إليــه مؤقتًــا أو نهائيًــا، ويتــم ذلــك مــن دون أي تدخــل بشــري مباشــر))).

وتشــمل هــذه الوســائل، برامــج تتبّــع الموقــع الجغرافــي )GPS(، تســجيل وتقييــم التفاعــل مــع الزبائــن، 
مراقبــة مــدة التنفيــذ، وتتبــع نشــاط الجهــاز الذكــي المرتبــط بالمنصــة، مراقبــة اتصــالات الأجيــر وبريــده 

الإلكترونــي، أنظمــة الفيديــو المــدارة عــن بعــد. 

يتضــح لنــا أن التبعيــة القانونيــة بمفهومهــا الحديــث، تصلــح لأن تكــون معيــارًا مهمًــا يمكــن للقاضــي 
الاســتناد إليه لتكييف العلاقة بين العامل والمنصّة الرقمية، انطلاقًا من مؤشــر أو أكثر من المؤشــرات 
التقليديــة مــع المرونــة فــي إثبــات بعضهــا. خاصــة، وأن اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة تســاعد فــي 
إثبــات عنصــرَيْ المراقبــة والتوجيــه، ليتبنــى مفهومًــا موســعًا لفكــرة التبعيــة بحيــث يســتدل علــى وجودهــا مــن 
خــال بعــض المقومــات التــي تناســب طبيعــة تنفيــذ العمــل فــي العصــر الرقمــي، لا ســيما أن طبيعــة هــذه 
الأعمــال ترتكــز بصــورة مباشــرة علــى التطبيقــات والبرامــج التــي تضعهــا المنصــات بصــورة مســبقة فــي 
متنــاول العامــل الــذي تدربــه علــى اســتخدامها لتنفيــذ العمــل، وتحقيــق الغايــة المرجــوة، ممــا يشــكل مؤشــرًا 

جوهريًــا علــى توفــر رابطــة التبعيــة.

ويتميّــز هــذا الأســلوب مــن الرقابــة بأنــه غيــر مرئــي، مســتمر بشــكل دائــم، وينفــذ آليًــا دون تدخــل بشــري، 
ممــا يثيــر تســاؤلات قانونيــة جوهريــة تتعلــق بخطــورة التعــدي علــى الحيــاة الخاصــة للعامــل مــن خــال 
علــى  المنصــة  تمارســها  التــي  الســلطة  حــدود  الشــخصية، ومــدى  بياناتــه  الرقميــة، وحمايــة  المنصــة 

الأجيــر، خصوصًــا فــي ظــل غيــاب أي إشــراف بشــري مباشــر. 

))) تقرير اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات )CNIL(، السادس عشر.
16ème Rapport d’activité de la CNIL, La documentation francaise, 1995, P 114.
www.documentation-administrative.gouv.fr

https://www.documentation-administrative.gouv.fr/adm-01859808v1
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ثانيًا: أدوات الرقابة الرقمية وآثارها القانونية

تختلف أدوات الرقابة الرقمية تبعًا لطبيعة المنصة، لكن أبرزها يشمل:

أنظمــة التتبــع GPS: تُســتخدم بصــورة خاصــة مــن قبــل المنصــات التــي تقــدم خدمــات النقــل  	.1
والتوصيــل، حيــث تســمح للمنصــة بمراقبــة ومتابعــة تحــرّكات الأجيــر، مــدى التزامــه بالمســار 

المحــدد، وتحديــد موقعــه الجغرافــي.
أنظمــة تقييــم الأداء: وهــي أنظمــة إلكترونيــة تقــوم بجمــع التقييمــات والآراء التــي يضعهــا الزبائــن  	.2
خــال تنفيــذ الخدمــة، وتقيّــم مــن خلالهــا تصرفــات الأجيــر ومــدى إنتاجيتــه، تمهيــدًا لاتخــاذ 
القــرار التأديبــي المناســب بحــق الأجيــر المخالــف، كمنعــه مــن اســتخدام التطبيــق، الحســم مــن 

الأجــر، أو حجبــه بصــورة نهائيــة مــن الدخــول الــى التطبيــق. 
الــذكاء الاصطناعــي التحكّمــي: تعتمــد عليــه المنصــة فــي إســناد المهــام تلقائيًــا إلــى الأجيــر  	.3
الأنســب، كمــا تصــدر تقاريــر تحليليــة عــن التنفيــذ والتفاعــل، وتراقــب تصرفــات الأجيــر بنــاءً 

علــى معاييــر محــددة مســبقًا.
أنظمــة الإنــذار أو الإقصــاء الآلــي: قــد تُعلّــق المنصــة حســاب الأجيــر أو تمنعــه مــن قبــول  	.4
المهام بمجرد استشــعار انخفاض أدائه، من دون أي تدخل بشــري، بناءً على تحليل البيانات 
الرقميــة فقــط. كمــا هــو حــال ســائق UBER، فبالرغــم مــن الحريــة التــي يتمتــع بهــا فــي رفضــه 
القيــام بالرحلــة، إلّ أنــه فــي حــال بلــغ عــدد الرحــات المرفوضــة حــدًا معينًــا، أمكــن للمنصــة 
حجبــه بصــورة مؤقتــة ولمــدة محــددة. وإذا تجــاوز الرفــض حــدًا آخــر أمكــن حجبــه بصــورة 

دائمــة))). 
كاميــرات المراقبــة: تمكــن مــن متابعــة الأجيــر ليــس فقــط أثنــاء تنفيــذه للعمــل المنــوط بــه، بــل فــي  	.5

أكثــر الأماكــن خصوصيــة لــه، حتــى أثنــاء تواجــده فــي منزلــه))). 
مراقبــة الهاتــف والبريــد الإلكترونــي: ســمحت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بفعــل تطــور الأســاليب  	.6
التقنيــة فــي تنفيــذ العمــل بمراقبــة عمــال المنصــات بشــكل دقيــق، فأتاحــت لصاحــب العمــل تتبــع 
نشــاط البريــد الإلكترونــي للأجــراء، ومراقبــة اتصالاتهــم الهاتفيــة، بحيــث أصبــح العامــل تحــت 
نظــر التقنيــات الجديــدة فــي الإشــراف والتوجيــه بــدل مــن أن يكــون تحــت نظــر وأعيــن صاحــب 

العمــل))).

وبفضــل نظــام الرقابــة عــن بعــد Télésurveillance، اســتطاع صاحــب العمــل ممارســة كامــل ســلطاته 
فــي الرقابــة والتوجيــه لا ســيما التأكــد مــن مــدى التــزام الأجيــر بأوقــات العمــل المطلوبــة، ومــدى اهتمامــه 

(1) Cass. soc., Arrêt n° 374 FP-P+B+R+I, 4 Mars 2020, N° de pourvoi, 19-13.316, Publié au bulletin.
(2) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE, vie privé, In Rép., Droit pénal, Dalloz, Mai,2005, No 21.
(3) Jean Emmanuel RAY, Le droit du travail à l’épreuve des NTIC: Internet, intranet, télétravail, Édition 

liaisons, Paris, 2001, P. 17.
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بالعمــل، خاصــة وأن أجهــزة الكمبيوتــر الموصولــة عبــر الإنترنــت تمكنــه مــن تتبــع العامــل عــن بعــد، 
وكأنهمــا موجــودان فــي مــكان واحــد))).

وطالمــا أن العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة يقــوم علــى اســتخدام الوســائل الحديثــة، فــإن ســلطات 
صاحــب العمــل فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال قــد تغيــرت بتغييــر أشــكال العمــل الجديــدة. فبالرغــم مــن 
تمتــع الأجيــر فيهــا بقــدرٍ كبيــر مــن الحريــة والاســتقلالية فــي تنظيمــه وتنفيــذه للعمــل، فــإن ســلطة الرقابــة 
بالمقابــل أصبحــت مــن أهــم الســلطات التــي يتمتــع بهــا صاحــب العمــل علــى أجرائــه، وتعتبــر مؤشــرًا 
كبيــرًا للاســتدلال مــن خلالهــا علــى تبعيتهــم لصاحــب العمــل، الــذي مــا زال يتمتــع بهــا كاملــة بقــدر كبيــر. 
وقــد لحــق هــذه الســلطة تطــور بفعــل اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة، بحيــث مكنــت صاحــب العمــل مــن 
ممارســتها بصــورة أســهل وأســلس واســتطاع تتبــع عمالــه ومراقبتهــم فــي أي زمــان ومــكان بالرغــم مــن 

المســافة والبعــد الجغرافــي الموجــود بينهمــا خــال تنفيــذ العمــل.

مــن الناحيــة القانونيــة، تطــرح هــذه الرقابــة إشــكالية جوهريــة تتعلّــق بمــدى اســتقلالية العامــل، إذ رغــم 
غيــاب التبعيــة القانونيــة المباشــرة، فــإن الرقابــة الرقميــة المســتمرة تُنشــئ نوعًــا مــن »التبعيــة الرقميــة«، 
مــا قــد يجعــل العامــل مــن خــال المنصــة الرقميــة فــي حالــة مراقبــة دائمــة، ممــا يضفــي علــى علاقتــه 
مــع المنصــة صفــة العمــل التابــع، بالرغــم مــن الاســتقلالية الظاهــرة التــي يتمتــع بهــا فــي تنفيــذه لعملــه))).

ثالثًا: العلاقة بين الرقابة الرقمية ومفهوم التبعية القانونية

تبيــن لنــا فيمــا ســبق أن رابطــة التبعيــة هــي عنصــر جوهــري لقيــام عقــد العمــل، وأن الــرأي المســتقر فــي 
الفقــه والاجتهــاد علــى الأخــذ بالتبعيــة القانونيــة ولــو فــي صورتهــا الإداريــة أو التنظيميــة لتطبيــق أحــكام 
قانــون العمــل علــى العلاقــة بيــن الأجيــر وصاحــب العمــل. وهــذا مــا يثيــر التســاؤل حــول مــدى توفــر هــذه 

التبعيــة فــي علاقــات العامــل مــع المنصــات الرقميــة؟

وإذا كان مفهــوم عنصــر التبعيــة يتمثــل تقليديًــا علــى أنــه خضــوع الأجيــر لتعليمــات وتوجيهــات صاحــب 
العمــل المباشــرة، فــإن بعــض الأنظمــة القانونيــة والاجتهــاد باتــت تعتبــر أن الرقابــة الرقميــة تشــكّل دليــاً 

كافيًــا علــى وجــود تلــك التبعيــة))). 

(1) Jean Emmanuel RAY, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, Op. Cit., P. 531- 
532.

(2) Cass. soc., 9 Janvier 2019, N° de Pourvoi: 17-24. 023, Non publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2019:-
SO00014.

/https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069947
)))عــا عــزام، عمالــة المنصّــات الرقميــة وإشــكالية المفهــوم التقليــدي لفكــرة التبعيــة، دراســة مقارنــة فــي تطــور فكــرة 
التبعيــة مــع إشــارة خاصــة لحكــم محكمــة النقــض الفرنســية فــي قضيــة أوبــر 4 مــارس 2020، مجلــة البحــوث القضائيــة 

والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق – جامعــة حلــوان ص 126.
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الموقــع  نظــام تحديــد  الفرنســية أن وجــود  التمييــز  اعتبــرت محكمــة   ،Take Eat Easy ففــي قضيــة
الجغرافــي، الــذي يســمح للشــركة مراقبــة العامــل، ومراقبــة الوقــت الــذي تســتغرقه كل عمليــة، واحتســاب 
عــدد الكيلومتــرات التــي تتطلبهــا كل عمليــة توصيــل، يؤكــد علــى خضــوع العامــل لإشــراف ورقابــة المنصــة 

أثنــاء تنفيــذ العمــل، ممــا يُثبــت وجــود علاقــة عمــل تابــع))). 

وفــي قضيــة Uber، رأت محكمــة التمييــز الفرنســية أن المنصــة تفــرض رقابــة علــى الوقــت، الأجــر، 
وتوزيــع المهــام، وأن هــذه الرقابــة حتــى ولــو كانــت مــن خــال التطبيــق الإلكترونــي، تــؤدي الــى اعتبــار 
العلاقــة بيــن الســائق والمنصــة علاقــة عمــل تابعــة، بالرغــم مــن الحريــة التــي يتمتــع بهــا الســائق فــي 

الدخــول إلــى التطبيــق أو الخــروج منــه، وحريتــه فــي القبــول أو رفضــه لعــدد مــن الرحــات))). 

لذلــك، باتــت الرقابــة الرقميــة عامــاً جوهريًــا فــي إعــادة تعريــف حــدود التبعيــة القانونيــة، وفــي تكييــف 
العلاقــة التعاقديــة فــي بيئــة المنصــات الرقميــة. هــذا مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي قوانيــن العمــل التقليديــة، 
ومنهــا قانــون العمــل اللبنانــي، ليســتوعب هــذا التحــوّل فــي طبيعــة الإشــراف والرقابــة فــي علاقــات العمــل 

التــي تنفــذ مــن خــال اســتخدام الوســائل الحديثــة لتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات. 

(1)Cass. soc., 28 Novembre 2018, N° de pourvoi: 17-20.079, ECLI:FR:CCASS:2018:SO01737.
 (2)Cass. soc., Arrêt n° 374 FP-P+B+R+I, 4 Mars 2020, N° de pourvoi, 19-13.316, Publié au bulletin.
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المبحــث الثانــي: كيفيــة تعاطــي التشــريعات المقارنــة والاجتهــاد مــع هــذا الأســلوب الجديــد 
مــن العمــل

مــع ظهــور أســاليب العمــل عبــر المنصــات الرقميــة، لــم تعــد العلاقــة بيــن العامــل ومشــغّل المنصــة 
محصــورة بالأشــكال التقليديــة للعمــل، بــل باتــت محكومــة بتطبيقــات وبرامــج ذكيــة تُمــارس نمطًــا جديــدًا 
مــن الرقابــة والإشــراف، يُعــرف بـــ »التبعيــة الرقميــة«. وقــد دفــع هــذا التحــوّل بالــدول إلــى إعــادة النظــر فــي 
قوانيــن العمــل لديهــا لمقاربــة العلاقــة التعاقديــة التــي تربــط عامــل المنصــة بمشــغّلها، مــن خــال اجتهــادات 
قضائيــة وتشــريعات حديثــة اعترفــت بخصوصيــة هــذه التبعيــة، وتأثيرهــا علــى تحديــد الصفــة القانونيــة 

للعلاقــة، لا ســيّما لناحيــة قيــام عنصــر التبعيــة القانونيــة.

أولً: تطور موقف الاجتهاد من فكرة التبعية لعمال المنصات الرقمية 

يعتبــر عنصــر التبعيــة أحــد أهــم العناصــر الأساســية للقــول بوجــود علاقــة عمــل، وقــد بــدأت المحاكــم فــي 
عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، لا ســيّما فرنســا، تعتــرف بــأن أدوات الرقابــة الرقميــة - كأنظمــة التتبــع، تقييــم 
التنفيــذ، تحديــد وتنظيــم المهــام عبــر التطبيقــات - تُعــدّ شــكلًا مــن أشــكال الإشــراف والرقابــة التــي تــؤدّي 

إلــى قيــام علاقــة تبعيــة قانونيــة.

وقــد شــكل قــرار محكمــة التمييــز الفرنســية الصــادر بتاريــخ 28 تشــرين الثانــي 2018، فــي قضيــة عمّــال 
Take Eat Easy محطــة مفصليــة فــي هــذا المجــال، إذ رأت المحكمــة أن وجــود نظــام تحديــد الموقــع 
الجغرافــي والتقييــم التلقائــي يؤكــد خضــوع العامــل لرقابــة المنصــة، الــذي يســمح للشــركة متابعــة العامــل 
ومراقبــة الوقــت الــذي تســتغرقه كل عمليــة توصيــل، إضافــة إلــى احتســاب عــدد الكيلومتــرات. ثــم أشــارت 
المحكمــة إلــى أن وجــود رابطــة التبعيــة هــي إشــارة أساســية لوجــود عقــد العمــل، وتتمثــل بممارســة مشــغل 

المنصّــة لســلطاته فــي الإدارة والرقابــة والمحاســبة تجــاه العامــل))).

كمــا أكــدت المحكمــة العليــا فــي بريطانيــا فــي قضيــة منصــةUber ، أن عنصــر التبعيــة يمكــن أن يتحقــق 
مــن خــال التطبيقــات التــي تتحكــم بســلوك العامــل. واعتبــرت المحكمــة أن منصّــة Uber، تمــارس 
ســلطاتها فــي الرقابــة والتوجيــه والعقــاب أيضًــا مــن خــال اســتخدام نظــام تقييــم الســائق مــن قبــل الــركاب 
علــى مــدار الرحــات التــي ينفذهــا، وأي ســائق لا يحتفــظ بمعــدل تقديــر مطلــوب يتلقــى إنــذارًا، وفــي حــال 
لــم يتحســن، تنهــي Uber العلاقــة معــه. ناهيــك أيضًــا عــن منعــه مــن اســتخدام التطبيــق لمــدة معينــة فــي 

حــال رفــض عــدد معيــن مــن الرحــات))).
(1) Cass. soc., 28 Novembre 2018, op., cit.

))) سارة عزام، نظرات على حكم المحكمة العليا في بريطانيا بخصوص سائقي Uber، 9 آذار 2021.
https://www.shuralawfirm.com 
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وقــد بلــغ هــذا التطــور فــي الاجتهــاد أوجــه مــع قــرار محكمــة التمييــز الفرنســية الصــادر فــي 4 آذار 2020 
فــي قضيــة Uber، حيــث اعتُبــر أن الســائقين العامليــن مــن خــال هــذه المنصــة هــم »عمــال تابعــون«، 
وأن الادعــاء بــأن الســائق يعمــل لحســابه الخــاص هــو غيــر صحيــح، ومجــرد وهــم. فالمنصّــة هــي فــي 
وضــع مــن يرســل التوجيهــات إلــى الســائق وتشــرف علــى تنفيــذ المهمــة عبــر اختيــار الطريــق الواجــب 
ســلوكها والتعرفــة المفــروض دفعهــا، إضافــة إلــى ســلطاتها فــي توقيــع الجــزاء علــى الســائق مــن خــال 
وقــف التعامــل معــه وتكبيــده المصاريــف الإضافيــة فــي حــال اختيــاره مســارًا غيــر مناســب، كل ذلــك يــؤدّي 
إلــى اعتبــار الســائق أجيــرًا يخضــع فــي تعاملــه مــع شــركة Uber لقانــون العمــل، وتطبــق عليــه أحــكام 
التعويضــات والإجــازات والضمانــات التــي يكفلهــا قانــون العمــل باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي العقــد. ممــا 

شــكّل تحــولً نوعيًــا فــي النظــرة القانونيــة إلــى علاقــات العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة))).

فــي ضــوء هــذا الاجتهــاد القضائــي المتزايــد، لــم يعــد عنصــر التبعيــة مرتبطًــا بالإشــراف التقليــدي المباشــر، 
بــل أصبحنــا أيضًــا أمــام برامــج رقميــة ونظــام رقابــة إلكترونــي يتحكــم بســلوك العامــل المهنــي ضمــن بيئــة 
العمــل الرقميــة. وهــذا مــا دفــع المحاكــم إلــى الأخــذ بالتبعيــة الرقميــة عنــد النظــر فــي تكييــف العلاقــة التــي 
تربــط العامــل بالمنصــة الرقميــة، فلــم يعــد الأمــر يتطلّــب الإشــراف البشــري المباشــر، بــل أصبحنــا أمــام 
تطبيقــات ذكيــة تمثــّل شــكلً جديــدًا مــن أشــكال الســلطة، مــا دفــع بعــض الاجتهــادات إلــى اعتبــار العلاقــة 

علاقــة عمــل تابــع، بالرغــم مــن غيــاب الرقابــة التقليديــة المباشــرة.

لذلــك، يتضــح مــن موقــف الاجتهــاد أنــه لاعتبــار العلاقــة التــي تربــط المنصّــة الرقميــة بالعامــل مــن خلالهــا 
علاقــة عمــل، لا بــد مــن توفــر معاييــر وضوابــط واضحــة قويــة ترتكــز علــى طبيعــة ممارســة النشــاط 

المهنــي بكونــه تابــع وخاضــع للرقابــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن الفقــه المقــارن لعــب أيضًــا دورًا تأسيســيًا فــي ترســيخ مفهــوم التبعيــة الرقميــة، 
إذ دعــا بعــض الفقهــاء إلــى تجــاوز معيــار الرقابــة التقليديــة لصالــح مفهــوم التبعيــة الموضوعيــة، وهــو 
مــا عبّــرت عنــه المدرســة الفرنســية بشــكل خــاص، مــن خــال اقتــراح اعتمــاد معاييــر جديــدة تتــاءم مــع 
بيئــة العمــل الرقميــة، مــن خــال التوســع فــي مفهــوم التبعيــة التقليديــة لتصبــح أكثــر مرونــة مــع التطــورات 
التكنولوجيــة، مــع الاســتعانة بمؤشــر التبعيــة الاقتصاديــة أيضًــا، كمؤشــر ليكمــل معيــار الرقابــة والإشــراف 

ويعــززه))).

وفي هذا الاتجاه اعتبر الفقيه الفرنسي Emmanuel Dockès أنّ »الخضوع لتطبيقات تحدّد وتراقب 
وتقيّــم العمــل هــو بمثابــة خضــوع فعلــي لإرادة صاحــب العمــل، حتــى وإنْ لــم تكــن إرادة بشــرية مباشــرة، 
معتبــرًا أن الرقابــة الرقميــة تؤســس لنمــوذج جديــد مــن التبعيــة لا يمكــن تجاهلــه فــي إطــار العلاقــات 

(1) Cass. soc., Arrêt n° 374 FP-P+B+R+I, 4 Mars 2020, op. cit.
(2) Bernard BOSSU, La dépendance algorithmique: vers un nouveau critère de subordination? Droit Social, 

2020, p 87.
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التعاقديــة))).

هــذا التوجــه أثــار موجــة كبيــرة مــن التحليــات الفقهيــة والنقاشــات، ليــس داخــل فرنســا فقــط، بــل تعــداه 
إلــى العديــد مــن الــدول، كألمانيــا، المملكــة المتحــدة، إيطاليــا وإســبانيا. مــا دفــع بعضهــا إلــى اعتمــاد نظــام 
»الوضــع الوســط« بيــن العامــل المســتقل والعامــل التابــع، فمــا هــو موقــف بعــض هــذه الــدول مــن التنظيــم 

التشــريعي للرقابــة الرقميــة؟

ثانيًا: التنظيم التشريعي للرقابة الرقمية في القوانين المقارنة

إزاء تزايــد النزاعــات حــول الطبيعــة القانونيــة للعلاقــة بيــن العمــال والمنصــات الرقميــة، لجــأت العديــد مــن 
الــدول إلــى تنظيــم العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة بوضــع تشــريعات تنظمهــا، لكــن لــم تصــل بعــد 

الــى مســتوى التنظيــم المطلــوب.

بعــض الــدول أوجــد نظــام »الوضــع الوســط« بيــن العامــل المســتقل والعامــل التابــع، لكــن ذلــك لــم يــؤدِّ إلــى 
النتيجــة المرجــوة، وإنصــاف عمــال المنصــات الرقميــة لا ســيما الفئــات التــي تنطبــق عليهــم صفــة الأجيــر 
مــن خــال طبيعــة تنفيــذ العمــل مــع المنصّــة، ممــا يــؤدي إلــى حرمانــه مــن الحقــوق والضمانــات التــي 

توفرهــا لــه قوانيــن العمــل عنــد تكييــف علاقتــه مــع المنصــة الرقميــة علــى أنهــا علاقــة عمــل.

ففــي فرنســا، وعلــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل لا يــزال يشــترط لقيــام عنصــر التبعيــة ممارســة صاحــب 
العمــل لســلطاته الثــاث الأساســية فــي الرقابــة والتوجيــه والتأديــب، فــإن الاجتهــاد والفقــه قــد توسّــعا فــي 
المفهــوم التقليــدي لهــذا العنصــر، بحيــث اعتمــدا علــى بعــض مــن هــذه الســلطات إلــى جانــب مؤشــرات 
وقرائــن أخــرى تســتمد مــن توفــر عنصــر التبعيــة الاقتصاديــة. وقــد كــرّس القانــون الصــادر فــي 8 آب عــام 
2016 هــذا التوجــه مــن خــال إضافتــه عنوانًــا رابعًــا إلــى قانــون العمــل يتعلــق بـــ »العمــال الذيــن يتعاملــون 
مــع المنصّــة مــن خــال الوســائل الإلكترونيــة«، حيــث رتّــب مســؤولية اجتماعيــة علــى عاتــق المنصّــة 
الرقميــة، وتضمنــت المــواد مــن L.7341-1 إلــى L.7341-6 تحديــد المســؤوليات علــى المنصــة لناحيــة 
حــوادث العمــل والتدريــب والتغطيــة الاجتماعيــة، بهــدف تأميــن الحــد الأدنــى مــن الضمانــات للعمــال 

المعنييــن.)))

وتضمّــن القانــون رقــم 2018/771 الصــادر فــي 5 أيلــول 2018، بعــض الأحــكام التــي تنظــم العلاقــة 
بيــن المنصــة والعامــل، أبرزهــا مــا يتعلــق بضــرورة الشــفافية فــي مــا يخــص أدوات تقييــم الأداء الرقمــي، 

ووجــوب إبــاغ العامــل بآليــات التطبيقــات المعتمــدة والمؤثــرة فــي طريقــة عملــه وتطــوّره المهنــي))).

(1) Emmanuel DOKES, Réinventer le droit du travail à l’ère numérique, Dalloz, 2019, p. 119.
(2) Loi N°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des par-

cours professionnels, 2016.
(3) Art. L. 7342-6, Loi N° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 5 septembre, 2018.
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كمــا صــدر قانــون النقــل الفرنســي بتاريــخ 24 كانــون الأول 2019 متضمنًــا أحكامًــا تُلــزم المنصــات 
الرقميــة بوضــع »ميثــاق« يخضــع لموافقــة الســلطة الإداريــة المختصــة، ويتضمــن الأســس التــي مــن 
شــأنها تحديــد شــروط وأوجــه ممارســة مســؤولياتها الاجتماعيــة، حقــوق وواجبــات العمّــال الذيــن يســتخدمون 
تطبيقاتهــا، ومــع النــص صراحــة علــى عــدم اشــتراط التبعيــة القانونيــة بيــن المنصّــة والعمــال. غيــر أن 
المجلــس الدســتوري الفرنســي أبطــل هــذه الأحــكام، معتبــرًا أنهــا تمــسّ بصلاحيــات القاضــي فــي إعــادة 
تكييف العلاقة القانونية وتحديد ما إذا كانت علاقة عمل تابعة أم لا، بناءً على المؤشرات والمعطيات 

المتعلقــة فــي كل قضيــة علــى حــدة))). 

وقــد أخــذ المشــرع الفرنســي أيضًــا بالمفهــوم الموسّــع للتبعيــة عنــد تنظيمــه للعمــل مــن المنــزل، حيــث اعتمــد 
علــى وجــوب توفــر عنصــر الأجــر بالدرجــة الأولــى مــع تخفيفــه مــن وطــأة ضــرورة توفــر ممارســة رب 
العمــل للســلطات الثــاث الأساســية فــي عقــد العمــل، بــل اكتفــى بالنــص علــى ضــرورة أن يكــون العامــل 

يعمــل لحســاب المؤسســة، وذلــك رغبــة منــه فــي إضفــاء الحمايــة القانونيــة علــى هــؤلاء العمــال.

وقــد نصــت المــادة L.721-1 مــن قانــون العمــل علــى أنــه، »يعــد عامــاً مــن المنــزل كل مــن توافــرت 
فيــه الشــروط التاليــة: القيــام بعمــل لحســاب مؤسســة أو أكثــر لقــاء أجــر محــدد جزافًــا، بغــض النظــر عــن 
طبيعــة النشــاط الــذي تمارســه المؤسســة…«، كمــا أكــدت المــادة ذاتهــا أن »عــدم وجــود رقابــة مباشــرة أو 

اعتياديــة مــن رب العمــل لا ينفــي وصــف العامــل بالتابــع))).

مــن هــذا المنطلــق، ورغــم أن المشــرع الفرنســي لــم ينــص صراحــة علــى اعتمــاد معيــار التبعيــة الرقميــة، 
إلا أنــه ســعى مــن  مجمــل هــذه القوانيــن التــي أقرهــا إلــى إدخــال إصلاحــات تشــريعية تســتجيب للتحــولات 
التــي فرضهــا هــذا الأســلوب الجديــد مــن العمــل، ومنهــا مــا تعلّــق بالرقابــة الرقميــة مــن خــال التطبيقــات 
ودورهــا فــي تحديــد علاقــة التبعيــة، ممــا يعتبــر اعترافًــا تشــريعيًا أوليًــا بواقــع التبعيــة الرقميــة، ويعكــس 
توجهًــا إلــى إضفــاء حمايــة قانونيــة علــى العمــال الذيــن يعملــون فــي إطــار مشــروع خدمــة منظّمــة، حتــى 
وإن لــم يخضعــوا لرقابــة ماديــة مباشــرة، طالمــا أن المنصــة تمــارس عليهــم رقابتهــا مــن خــال اســتخدام 

أدوات حديثــة، تحــد مــن اســتقلاليتهم أثنــاء تنفيذهــم لعملهــم))).

أمــا علــى صعيــد الاتحــاد الأوروبــي، فقــد أعــدّت المفوضيــة الأوروبيــة مشــروع توجيــه فــي 9 كانــون الأول 
2021 بشــأن تحســين ظــروف العمــل فــي المنصــات الرقميــة، وصــدق مــن قبــل مجلــس الاتحــاد الأوروبــي 
بتاريــخ 23 تشــرين الأول مــن العــام 2024، ونشــر فــي الجريــدة الرســمية للاتحــاد بتاريــخ 1 كانــون الأول 
2024. ينــصّ صراحــة علــى وجــوب إبــاغ الأجيــر بالوســائل الحديثــة المســتخدمة لمراقبــة أدائــه، مــع 

(1) Conseil constitutionnel, Décision n°2019-794 DC du 20 décembre, 2019. 
https://www.vie-publique.fr/les-rapports-du-conseil-detat 
(2) Code du travail français, article L.721-1.
(3) Thomas PASQUIER, De l’arrêt Formacad aux travailleurs ubérisés, Revue de droit du travail, 2, 2017, 

P 95.
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إعطائــه الحــق فــي الاعتــراض علــى الوســائل المســتخدمة فــي حــال التعســف وتعدّيهــا علــى خصوصياتــه.

بـــقانون »رايــدرز« Ley Riders بتاريــخ  المعــروف  القانــون رقــم 12  فقــد صــدر  فــي إســبانيا،  أمــا 
28/9/2021، ونــصّ صراحــة علــى افتــراض وجــود علاقــة عمــل بيــن عمــال التوصيــل والمنصــة الرقميــة 
التــي يعملــون مــن خلالهــا، عندمــا تمــارس الأخيــرة ســلطة تنظيميــة أو رقابيــة عليهــم مــن خــال وســائل 
تقنيــة كالتطبيقــات والخوارزميــات. وأقــرّ مجموعــة مــن الضمانــات لعمــال التوصيــل، مثــل الحــق بالحــد 
الأدنــى مــن الأجــر، وإلــزام المنصــات بوضــع معاييــر موضوعيــة لتقييــم التنفيــذ. إضافــة إلــى تعزيــز 
الحمايــة الاجتماعيــة لهــؤلاء العمــال، لا ســيما لناحيــة تعرضهــم للأنــواع الجديــدة مــن الأمــراض المهنيــة 

وطــوارىء العمــل، والتعســف فــي إنهــاء عقودهــم. 

فــي حيــن ذهبــت إيطاليــا إلــى تعديــل بعــض مــواد قانــون العمــل عــام 2019، بهــدف تأميــن نــوع مــن 
الحمايــة الاجتماعيــة للعمــال الذيــن ينفــذون أعمالهــم مــن خــال المنصــات الرقميــة، مــن خــال تنظيــم 
العلاقــة بيــن الطرفيــن ووضــع الشــروط والقواعــد التــي مــن خلالهــا يتــم اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي 

الرقابــة ومــدى تأثيرهــا علــى ظــروف العمــل))).

بذلــك، يتبيــن أن الاتجــاه الحديــث فــي القوانيــن المقارنــة يســير نحــو، الاعتــراف بالرقابــة الإلكترونيــة كأداة 
قانونيــة تؤســس لعلاقــة تبعيــة؛ وضــع التزامــات واضحــة علــى عاتــق المنصــات الرقميــة بشــأن أدوات 
المراقبــة المســتخدمة؛ وإقــرار حقــوق جديــدة للعامــل الرقمــي فــي مواجهــة الرقابــة الرقميــة. هــذا الاتجــاه 
ــا قانونيًــا متزايــدًا بــأن التــوازن فــي علاقــات العمــل الحديثــة لا يمكــن أن يتحقــق دون تدخــل  يعكــس وعيً
تشــريعي صريــح يراعــي خصوصيــة بيئــة العمــل الرقميــة ووســائل الرقابــة غيــر المرئيــة التــي تميّزهــا، 

ومــدى تأثيرهــا علــى خصوصيــة العامــل.

ويمكــن القــول إن تلــك التشــريعات تشــكّل مســارًا موازيًــا لتطــور الاجتهــاد، وتســعى إلــى تأميــن التــوازن بيــن 
حــق العامــل فــي الحمايــة الاجتماعيــة، وبيــن المحافظــة علــى مبــدأ المرونــة الــذي يميّــز العمــل الرقمــي.

(1) Jean-Yves FROUIN, Avec le concours de Jean-Baptiste BARFET, Réguler les plateformes Numériques 
de travail, Rapport au Premier Ministre, 1er décembre 2020, P. 17.

https://www.arpe.gouv.fr/wp-content/uploads/2023/03/2020.12.01-_-Rapport-Frouin.pdf 



® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Special Issue No. 1, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Rajab 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

889

المبحث الثالث: مدى مواكبة قواعد قانون العمل اللبناني لهذا الأسلوب من الأعمال
 

نعيــش اليــوم فــي ظــل برامــج رقميــة أثــّرت بشــكل مباشــر علــى بيئــة العمــل. فمــع تزايــد انتشــار العمــل مــن 
خــال المنصــات الرقميــة واعتمــاد وســائل الرقابــة التكنولوجيــة، لا يــزال موقــف المشــرّع اللبنانــي مقتصــرًا 
علــى قانــون العمــل التقليــدي الصــادر عــام 1946، الــذي يتطلــب رقابــة ماديــة مباشــرة تمــارس فــي زمــان 

ومــكان محدديــن لاعتبــار العلاقــة القائمــة بيــن المنصــة الرقميــة والعامــل مــن خلالهــا علاقــة عمــل. 

ورغــم إقــرار بعــض التعديــات الحديثــة علــى قانــون العمــل بتاريــخ 9 أيــار 2025، لكنهــا تبقــى قاصــرة 
عــن مواكبــة التحديــات المرتبطــة ببيئــة العمــل الرقمــي، ومــا فرضتــه التكنولوجيــا مــن أســاليب حديثــة تتعلــق 
بآليــة تنفيــذ العمــل ومراقبتــه. لذلــك، لا بــد مــن دراســة مــدى إمكانيــة تكيّــف قواعــد قانــون العمــل اللبنانــي 
مــع واقــع الرقابــة الرقميــة )أولً(، ومــدى قــدرة الاجتهــاد علــى تطبيــق القواعــد التقليديــة علــى علاقــات العمــل 
ــا(، وصــولً إلــى ضــرورة وضــع نــص تشــريعي خــاص يُراعــي وينظــم علاقــات العمــل مــن  الرقميــة )ثانيً

خــال المنصــات الرقميــة )ثالثًــا(.

أولً: مدى إمكانية تكيّف قواعد قانون العمل اللبناني مع واقع الرقابة الرقمية

صــدر قانــون العمــل اللبنانــي رقــم 10 بتاريــخ 1946/9/23، ونشــر فــي العــدد 40 مــن الجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 1946/10/2. وذلــك نتيجــة مطالبــات العمــال المتواصلــة لوضــع قواعــد قانونيــة تحفــظ حقوقهــم 
وتنظــم ســاعات عملهــم، وإجازاتهــم، وتعويضاتهــم، وحمايتهــم مــن الأمــراض المهنيــة وطــوارىء العمــل. 

وبمــا أنّ الأنظمــة القانونيــة تشــكل انعكاسًــا للواقــع الــذي يعيشــه الفــرد فــي أي مجتمــع، وتأتــي لتنظيــم 
احتياجــات أفــراده المســتجدة وتلبيتهــا فــي كل حقبــة مــن الزمــن، كان التنظيــم القانونــي لعقــد العمــل 
التقليــدي ملائمًــا لتلــك الحقبــة التــي صــدر فيهــا، ومنســجمًا مــع احتیاجاتهــا ومتطلباتهــا، إذ كان الأجيــر 
مرتبطًــا بمــكان العمــل وزمانــه، ويخضــع لرقابــة رب العمــل المباشــرة، ويتلقــى منــه التوجيهــات والأوامــر، 

ويتعــرض للعقــاب فــي حــال مخالفتهــا.

لكــن بعــد أن تخطــت البشــرية عصــر التصنيــع، ودخلــت عصــر المعلوماتيــة، لــم تعــد التشــريعات التقليديــة 
لقوانيــن العمــل تتــاءم مــع مســتجدات هــذا العصــر، وأصبــح قانــون العمــل عاجــزًا عــن مواكبــة التحــولات 
الجذريــة فــي بيئــة العمــل المعاصــرة، ولا ســيّما تلــك التــي فرضهــا الاقتصــاد الرقمــي ومنصــات العمــل 
الرقميــة. فالقانــون الحالــي لــم يتضمــن أي نــص صريــح يُعالــج موضــوع الرقابــة الإلكترونيــة، ولا العمــل 
عــن بُعــد، ولا أشــكال العمــل الجزئــي أو الموســمي بوصفهــا علاقــات محميــة قانونًــا. كمــا لــم يشــمل أي 
تعريف لمفهوم التبعية الرقمية أو أدوات الرقابة الحديثة، كما لم يضع أي ضوابط أو ضمانات لحماية 
حقــوق الأجــراء فــي مواجهــة المخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة لمراقبتهــم، مــا يجعــل 

العديــد مــن العمّــال خــارج نطــاق الحمايــة القانونيــة.
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خصــص المشــرّع اللبنانــي الفصــل الأول مــن البــاب الأول مــن قانــون العمــل لعقــد العمــل، وأطلــق عليــه 
تســمية »عقــد الاســتخدام«، مــن دون أن يعطــي هــذا القانــون تعريفًــا لــه، والســبب يعــود إلــى أن مثــل هــذا 
التعريــف كان قــد أعطــاه المشــرع فــي قانــون الموجبــات والعقــود الــذي تنــاول أيضًــا عقــد الاســتخدام فــي 
المــواد 624 إلــى 656 منــه، وذلــك تحــت عنــوان »إجــارة الخدمــة« أو »عقــد الاســتخدام«. فقــد عرّفــت 
المــادة 624 مــن قانــون الموجبــات والعقــود  إجــارة العمــل أو الخدمــة بأنهــا: »عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد 
المتعاقديــن أن يجعــل عملــه رهيــن خدمــة الفريــق الآخــر، تحــت إدارتــه، ومقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق 

أداءه لــه«.

ووضــع قانــون العمــل فــي المادتيــن الأولــى والثانيــة منــه، تعريفًــا لــرب العمــل وللأجيــر، حيــث نصــت 
المــادة الأولــى علــى أن: »رب العمــل هــو كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخدم بأيــة صفــة كانــت 
أجيــرًا مــا، فــي مشــروع صناعــي أو تجــاري أو زراعــي، مقابــل أجــر حتــى ولــو كان هــذا الأجــر عينًــا أو 
نصيبًــا مــن الأربــاح«. بدورهــا عرّفــت المــادة الثانيــة، الأجيــر بأنــه »كل رجــل أو امــرأة أو حــدث يشــتغل 
بأجــر عنــد رب العمــل فــي الأحــوال المبينــة فــي المــادة الســابقة بموجــب اتفــاق فــردي أو إجمالــي خطيًــا 

كان أم شــفهيًا«.

ومــن الطبيعــي أن يكتفــي قانــون العمــل بتحديــد مفاهيــم تقليديــة مثــل »رب العمــل« و«الأجيــر«، مــن 
دون أن يتنــاول مفهــوم التبعيــة الرقميــة، المتمثلــة فــي اســتخدام الأســاليب الحديثــة للإشــراف علــى تنفيــذ 
العمــل، والتــي باتــت تقــوم علــى التطبيقــات التــي تضعهــا المنصــة بصــورة مســبقة، وتقنيــات تحديــد الموقــع 
الجغرافــي، والــذكاء الاصطناعــي، وتقييمــات المســتخدمين، باعتبــار أنــه صــدر فــي حقبــة لــم يكــن موجــود 
فيهــا هــذه الأنــواع مــن العمــل. كمــا أن المشــرع اللبنانــي أخــذ بمفهــوم التبعيــة القانونيــة فــي تعريفــه لإجــارة 
العمــل أو الخدمــة، وهــذا يعنــي أن يكــون العامــل أثنــاء تنفيــذه للعمــل تحــت ســلطة وإشــراف رب العمــل، 

متجاهــاً التبعيــة التقنيــة أو الرقميــة التــي تُمــارس اليــوم عبــر المنصــات الإلكترونيــة.

أمــام هــذا الواقــع، كان لا بــد مــن الرجــوع إلــى أحــكام قانــون العمــل التقليديــة فــي محاولــة لتكييــف قواعــده 
مع هذا الأســلوب الجديد من العمل، لا ســيما وأن عددًا متزايدًا من العاملين في لبنان يزاولون أعمالهم 
مــن خــال تطبيقــات رقميــة لا تُخضــع علاقاتهــم لضوابــط محــددة لناحيــة الرقابــة القانونيــة التــي يخضعــون 
لهــا، حيــث يشــعر الأجيــر وكأنــه مراقــب بصــورة دائمــة ودون قيــود، عبــر وســائل غيــر مرئيــة تقنيًــا، ممــا 
يعرضــه لمخاطــر التعــدي علــى خصوصياتــه، نظــرًا لتداخــل أوقــات العمــل مــع أوقــات الراحــة فــي هــذا 
النــوع مــن الأعمــال. ورغــم بعــض المحــاولات الاجتهاديــة لتكييــف قواعــد العمــل التقليديــة بهــدف تأميــن 
حمايــة قانونيــة للعامــل الرقمــي)))، إلا أن هــذه المحــاولات تبقــى محــدودة الأثــر، فــي ظــل غيــاب إرادة 

تشــريعية واضحــة لتعديــل القواعــد القائمــة أو إصــدار قانــون خــاص بالعمــل الرقمــي فــي لبنــان.

ثانيًا: مدى قدرة الاجتهاد على تكييف القواعد التقليدية مع علاقات العمل الرقمية

إن الهــدف مــن التكييــف القانونــي الصحيــح لــكل علاقــة تعاقديــة هــو تأميــن الحقــوق التــي يوفرهــا قانــون 
))) مجلس عمل تحكيمي - بيروت، قرار رقم 482/2021، المرصد اللبناني للعدالة الاجتماعية، 2021.
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العمــل للأجيــر. وبالتالــي، فــإن تدخــل القضــاء فــي النزاعــات التــي تنشــأ بيــن المنصــات الرقميــة وعمالهــا 
هــي لإعطــاء العلاقــة وصفهــا القانونــي الصحيــح باعتبارهــا علاقــة عمــل عاديــة، أو أن العامــل مســتقل 

فيهــا، ويعمــل لحســابه الخــاص.

تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرّع اللبنانــي لــم يتدخــل بعــد لتنظيــم علاقــات العمــل مــن خــال المنصــات 
الرقميــة، بــل أكثــر مــن ذلــك، لــم تُطــرح هــذه المســألة بعــد أمــام المحاكــم، ممــا يقتضــي تكييــف هــذه العلاقــة 
الرقميــة علــى ضــوء القواعــد العامــة التــي ترعــى عقــود العمــل التقليديــة. فــإذا ثبــت أن المنصــة تمــارس 
ســلطات الرقابــة والإشــراف خــال عمليــة التنفيــذ وتتدخــل فــي تحديــد ســعر الخدمــة وتصــدر الأوامــر 
والتوجيهــات مــن خــال التطبيــق الــذي يتواصــل العامــل معهــا مــن خلالــه، كمــا هــو الحــال فــي تطبيقــات 
التوصيــل والنقــل، فإنــه يمكــن اعتبــار العامــل تابعًــا وخاضعًــا لأحــكام قانــون العمــل، بغــض النظــر عــن 

الوصــف الظاهــر الــذي أعطــي للعقــد.

بيــن العمــل الحــر والعمــل التابــع، يتصــدى الاجتهــاد لهــذه الإشــكالية علــى أســاس كل حالــة تعــرض أمامــه 
علــى حــدة، وفقًــا لمجموعــة مؤشــرات يمكــن الاعتمــاد عليهــا للقــول بوجــود رابطــة التبعيــة.

هــذا الاتجــاه يتماشــى مــع توجــه الاجتهــاد المقــارن، لا ســيّما الفرنســي، الــذي أقــرّ بــأن الرقابــة الرقميــة تُعــدّ 
قرينــة علــى وجــود علاقــة عمــل تقليديــة، حتــى لــو غابــت الرقابــة البشــرية المباشــرة))). إلا أن لبنــان لا 
يــزال يفتقــر إلــى اجتهــاد صريــح يعالــج هــذه المســألة، ممــا يُبقــي العامــل الرقمــي فــي منطقــة رماديــة مــن 

حيــث الحمايــة القانونيــة))).

لذلــك، يتضــح مــن موقــف الاجتهــاد أنــه لاعتبــار العلاقــة التــي تربــط المنصّــة الرقميــة بالعامــل مــن خلالهــا 
لا بــد مــن توفــر معاييــر وضوابــط واضحــة قويــة ترتكــز علــى طبيعــة ممارســة النشــاط المهنــي بكونــه تابــع 

وخاضــع للرقابة.

أمــام هــذا الواقــع، أقــرّ المشــرّع اللبنانــي بتاريــخ 9 أيــار 2025 مجموعــة مــن التعديــات علــى قانــون 
العمــل، طالــت المــواد 1، 2، 7،  و12. وهدفــت هــذه التعديــات إلــى محاولــة تنظيــم أســاليب العمــل 

الجديــدة، كالعمــل عــن بعــد، والجزئــي، والموســمي، والمــرن.

بــدأ المشــرّع اللبنانــي تعديلاتــه علــى المــادة 1 مــن قانــون العمــل بتعريفــه صاحــب العمــل، علــى الشــكل 
التالي: »صاحب العمل هو كل شــخص طبيعي أو معنوي يســتخدم أجيرًا بموجب عقد اســتخدام خطّي 
أو شــفهي، مقابــل أجــر حتــى ولــو كان هــذا الأجــر عينًــا أو نصيبًــا فــي الأربــاح«. كمــا عرّفــت المــادة 
الثانيــة الأجيــر بأنــه، »كلّ رجــل أو امــرأة أو حــدث يعمــل بأجــر عنــد صاحــب العمــل فــي الأحــوال المبيّنــة 
فــي المــادة الأولــى، بــدوام كامــل، جرئــي أو موســمي، حضوريــاً أو عــن بُعْــد، وحتــى ولــو كان يســتعمل 

(1) Cass. soc., Arrêt n° 374, 4 mars 2020, op. cit.
))) ريــم زيــن، عقــد العمــل غيــر النمطــي فــي القانــون اللبنانــي: الواقــع والتحديــات، مجلــة الحقــوق اللبنانيــة،  العــدد 13، 

2023، ص 115–117. 
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معداتــه وتجهيزاتــه الخاصــة لتنفيــذ العمــل«. 

ــا أو عــن بُعــد، فلــم يشــترط التواجــد المباشــر  بذلــك يكــون المشــرع قــد أقــر بــأن العلاقــة قــد تتــم حضوريً
مــكان وجــود صاحــب العمــل والخضــوع المــادي لتبعيتــه ورقابتــه وإشــرافه ليعتبــر العقــد عقــد عمــل، بــل قــد 

تتوفــر التبعيــة هــذه عــن بعــد، مــا يعكــس إقــرارًا بالتبعيــة الرقميــة، ولــو جزئيًــا. 

وهــذا مــا أكــده المشــرع اللبنانــي بتعديــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة 12، الــذي عــرّف بموجبهــا عقــد العمــل 
الفــردي بأنّــه، »اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه الأجيــر أن يقــدّم برضــاه عملــه لمصلحــة صاحــب العمــل وتحــت 
إشــرافه ومراقبتــه مقابــل أجــر بغــضّ النظــر عــن مــكان العمــل. وبالتالــي، يكــون الحضــور إلــى مــكان 
العمــل او العمــل عــن بُعْــد يشــمل كافــة أنــواع عقــود العمــل ســواء أكان عمــاً بــدوام كامــل أو جزئــي أو 

موســمي«.

وفــي الفقــرة 7 مــن المــادة 12، عــرّف المشــرّع اللبنانــي عقــد العمــل عــن بُعــد بأنــه، »العقــد الــذي يؤدّيــه 
الأجيــر مــن أي مــكان يختــاره بخــاف مــكان عمــل صاحــب العمــل ســواء أكان الأجيــر بــدوام كامــل أو 

بــدوام جزئــي وبحســب توجيهــات ونظــام صاحــب العمــل«. 

إلا أن النــص لــم يُحــدّد بدقّــة كيفيــة ممارســة الرقابــة الرقميــة، أو مــدى مشــروعيتها أو حدودهــا القانونيــة، 
خاصــة فــي مــا يتعلــق بحقــوق الأجيــر وحمايــة حياتــه الخاصــة وبياناتــه الشــخصية التــي قــد تتعــرض 

للانتهــاك أو ســوء الاســتخدام فــي حــال تجــاوز حــدود هــذا النــوع مــن الرقابــة. 

كذلــك أُدرجــت الحمايــة القانونيــة للعامليــن الموســميين، والجزئييــن، والذيــن يعملــون عــن بُعــد، لجهــة الحــق 
فــي التفــاوض الجماعــي، والســامة المهنيــة، وعــدم التمييــز، والتســجيل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي. لكــن، لــم تُقــرن بعــض الالتزامــات الرقابيــة بعقوبــات رادعــة لصاحــب العمــل فــي حــال 

الإخــال بهــا، مــا يُبقــي التنفيــذ رهينًــا بالرقابــة الإداريــة والنيــة الحســنة.

يُضــاف إلــى ذلــك أن التشــريعات الأخــرى ذات الصلــة، مثــل قانــون المعامــات الإلكترونيــة وحمايــة 
البيانــات ذات الطابــع الشــخصي)))، لــم تُقــارب بعــد موضــوع الرقابــة الرقميــة فــي ســياق علاقــات العمــل، 
علــى الرغــم ممــا تطرحــه هــذه الرقابــة مــن إشــكاليات تتصــل بالخصوصيــة، وحمايــة البيانــات الشــخصية، 

والشــفافية فــي معالجتهــا.

بالرغــم مــن أهميــة التعديــات المشــار إليهــا، إلا أنّهــا تبقــى جزئيــة وغيــر كافيــة لمعالجــة تعقيــدات الرقابــة 
الرقميــة فــي علاقــات العمــل. فالمشــرّع لــم يُحــدّد أدوات الرقابــة المشــروعة، ولا طبيعــة التطبيقــات التــي 
يمكــن اعتمادهــا، ولا الحــدود التــي يجــب أن تتوقــف عندهــا تلــك الرقابــة حفاظًــا علــى خصوصيــة العامــل 
وبياناتــه الشــخصية. لذلــك نــرى أنّ هــذه خطــوة أوليــة لوضــع قواعــد ترعــى هــذه العقــود وتنظّمهــا، لكــن 
كل هــذه التعديــات بحاجــة الــى بحــث معمــق لفهــم أبعادهــا وتداعياتهــا علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل 

))) قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، تاريخ 10/10/2018، الجريدة الرسمية، عدد 
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اللبنانــي، ورغــم دوره الأساســي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن أصحــاب العمــل والأجــراء، مــا زال يعانــي مــن 
قصــور واضــح فــي مواكبــة التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة التــي طــرأت خــال العقــود 
الماضيــة، فثغراتــه فــي حمايــة الأجــراء، وضعــف الضمانــات لهــم وغيرهــا مــن الشــوائب الأخــرى، تؤكــد 
ضــرورة تعديلــه بمــا يضمــن حقــوق جميــع الفئــات العاملــة، ويعــزز العدالــة الاجتماعيــة، ويواكــب معاييــر 

العمــل الدوليــة.

ثالثًا: الحاجة إلى تشريع متكامل ينظم الرقابة الرقمية 

فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي مجــال العمــل الرقمــي واعتمــاد المنصــات الإلكترونيــة كوســيط لتنظيــم 
وتنفيــذ علاقــات العمــل، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى تدخّــل المشــرّع لإعــادة النظــر فــي القواعــد التقليديــة 
التــي تحكــم علاقــات العمــل، ســواء مــن خــال تعديــل قانــون العمــل اللبنانــي الحالــي، أو عبــر إصــدار 
قانــون خــاص ينظّــم العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة بشــكل متكامــل، يأخــذ بعيــن الاعتبــار التبــدلات 
الجذريــة التــي طــرأت علــى أســاليب العمــل، وتنامــي اســتخدام الوســائل التقنيــة فــي المراقبــة والإشــراف 

علــى العمــال أثنــاء تنفيذهــم للعمــل.

ولا يُمكــن فــي هــذا الإطــار أن يقتصــر التعديــل علــى قانــون العمــل فحســب، بــل يجــب أن يكــون مشــروعًا 
متكامــاً متعــدد الأبعــاد، يتقاطــع فيــه قانــون العمــل مــع قانــون حمايــة البيانــات ذات الطابــع الشــخصي، 
والقوانيــن الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة وحقــوق العامــل، بهــدف إيجــاد نــوع مــن التــوازن بيــن حق صاحب 

العمــل فــي ممارســة ســلطاته الرقابيــة، وبيــن حــق الأجيــر فــي الخصوصيــة وحمايــة حياتــه الشــخصية.

إن التنظيــم القانونــي المعمــول بــه حاليًــا -أحــكام قانــون العمــل الصــادر عــام 1946، ومــا ورد فــي قانــون 
الموجبــات والعقــود – لــم يعــد كافيًــا لمواكبــة التطــورات الحديثــة فــي تنظيــم العمــل وتنفيــذه، لا ســيما تلــك 
المرتبطــة بالرقابــة الرقميــة الممارســة عبــر التطبيقــات الذكيــة التــي تضعهــا المنصــات الرقميــة. فالقانــون 
التقليــدي الــذي يعتمــد علــى عنصــر التبعيــة القانونيــة المباشــرة بيــن الأجيــر وصاحــب العمــل، ومــكان 
عمــل محــدد وســاعات واضحــة، لــم يعُــد يعكــس واقــع العمــل الرقمــي الــذي يتّســم بالمرونــة، واللامركزيــة، 

والرقابــة الرقميــة الآليــة غيــر المرئيــة.

مــن هنــا، تبــرز ضــرورة تنظيــم عقــد العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة تشــريعيًا لمواكبــة آخــر التطــورات 
المتســارعة فــي بيئــة العمــل الرقميــة، لا ســيما مــا يتعلــق بالرقابــة الرقميــة وحدودهــا. نظــرًا لانعكاســاتها 
علــى اســتقرار العلاقــات التعاقديــة والاقتصــاد الوطنــي ككل، مــع مراعــاة تحســين ظــروف بيئــة العمــل 

لتأميــن الحمايــة القانونيــة اللازمــة لعمــال المنصــات الرقميــة. 

لذلــك، لا بــدّ مــن أن يُبــادر المشــرّع اللبنانــي إلــى تعديــل أحــكام قانــون العمــل ليُنظّــم أحــكام العمــل مــن 
خــال المنصــات الرقميــة بصــورة رســمية، أو إصــدار قانــون خــاص بالعمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة، 

يتضمــن بصــورة خاصــة النقــاط التاليــة:

تحديــد دقيــق للمفهــوم القانونــي للعمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة، بمــا يســمح بتمييــزه عــن  	•
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غيــره مــن العقــود الــواردة علــى العمــل، ومــن خلالــه وضــع تعريــف دقيــق للرقابــة الإلكترونيــة 
وأشــكالها، ومشــروعيتها. ينظمهــا ويحــدد أدواتهــا، وضوابــط اســتخدامها، والجهــة المخولــة 
بالإشــراف عليهــا. ويكــون ذلــك عبــر تبنّــي مفهــوم موسّــع للتبعيــة، يشــمل التبعيــة الرقميــة أو 

التقنيــة، بمــا يســمح بإخضــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــال لأحــكام قانــون العمــل.
تحديــد الأوقــات التــي يمكــن خلالهــا لصاحــب العمــل الاتصــال بالعامــل، وبصــورة عامــة  	•
وضــع ضوابــط للرقابــة المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي والوســائل الحديثــة، لا ســيما 

إبــاغ الأجــراء بصــورة مســبقة عــن وســائل الرقابــة المعتمــدة. 
تنظيــم العلاقــة التعاقديــة بيــن العامــل والمنصــة الرقميــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بتحديــد  	•
ســاعات العمــل، وفتــرات الراحــة، والإجــازات، والتعويضــات عنــد وقــوع حــوادث عمــل، أو 

التعســف فــي إنهــاء العلاقــة التعاقديــة تحــت ســتار الأســباب التقنيــة. 
المراجعــة التشــريعية للقواعــد القانونيــة المتعلقــة بالأمــن المعلوماتــي بقصــد تحقیــق المزيــد  	•
مــن الثقــة بالمعامــات الإلكترونيــة مــن خــال توفيــر البنيــة التحتيــة لشــبكة المعلومــات 

وتدعيمهــا. الإلكترونيــة 

مــن جهــة أخــرى، فــإن التقــدّم التكنولوجــي فــي مجــال الرقابــة الرقميــة يفــرض إعــادة النظــر فــي القواعــد  	
المتعلقــة بالخصوصيــة وحمايــة الحيــاة الشــخصية للعامــل، خاصــة وأن الأدوات المعتمــدة فــي الرقابــة، 
كنظــام التتبــع وتحديــد الموقــع الجغرافــي GPS، وتجميــع وتحليــل البيانــات الشــخصية، قــد تــؤدي إلــى 

اختــراق الحيــاة الخاصــة دون موافقــة العامــل أو علمــه. 

فــي هــذا الإطــار، ينبغــي أيضًــا مراجعــة قانــون المعامــات الإلكترونيــة وحمايــة البيانــات ذات الطابــع 
الشــخصي، رقــم 81، الصــادر بتاريــخ 10/10/2018، وتعديلــه بمــا يُراعــي خصوصيــات علاقــات 
العمــل الرقميــة، مــن خــال تعزيــز ضمانــات حمايــة البيانــات الشــخصية، وإجبــار المنصــات علــى 

التعامــل بشــفافية فــي مــا يتعلــق بجمــع البيانــات وتحليلهــا واســتخدامها.

إن إقــرار مثــل هــذه التعديــات لا يُشــكل فقــط ضمانــة لحقــوق العمــال الرقمييــن، بــل يُعــدّ خطــوة 
ضروريــة علــى طريــق تنظيــم القطــاع الرقمــي وتنميتــه علــى أســس قانونيــة حديثــة. 

بذلــك، فــإن المشــرّع اللبنانــي مدعــو إلــى الســير علــى خُطــى الــدول التــي بــدأت بتنظيــم هــذا الأســلوب 
الجديــد مــن العمــل كفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، مــن خــال تبنّــي نمــوذج قانونــي يتماشــى مــع التطــور 
التكنولوجــي فــي علاقــات العمــل، يســتند علــى مبــدأ الوظيفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعقــد، وليــس 
فقــط علــى شــكله أو تســميته، ويُــوازي بيــن ضــرورة الحفــاظ علــى المرونــة التــي توفّرهــا التكنولوجيــا، 

وضمــان الحــدّ الأدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعامــل فــي البيئــة الرقميــة الجديــدة.
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الخاتمة
أدى التطــور المذهــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الــى تحــولات كبيــرة فــي بيئــة 
العمــل، وظهــور أشــكال جديــدة للعمــل تعــرف بالعمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة، ليضــع بذلــك 
تحديًــا جديــدًا حــول مــدى إمكانيــة مواكبــة القواعــد القانونيــة التقليديــة للمتغيــرات الجذريــة التــي طــرأت 

علــى مفاهيــم العمــل.

هــذه التحــوّلات التكنولوجيــة لــم تقتصــر فقــط علــى أدوات تنفيــذ العمــل، بــل طالــت أيضًــا أســاليب الرقابــة 
ــا أدى إلــى التســاؤل حــول طبيعــة العلاقــة القانونيــة التــي تربــط بيــن العامــل ومشــغّل  والإشــراف، ممّ

المنصة. 

فقد كشــفت الدراســة أنّ الرقابة الرقمية، وإن كانت غير مباشــرة أو مادية، لكنها في الواقع تكون أشــد 
صرامــة، وتــؤدي عمليًــا إلــى نتائــج مماثلــة أو حتــى أشــد تأثيــرًا مــن الرقابــة التقليديــة، وذلــك مــن خــال 
التطبيقــات التــي تضعهــا المنصــة، والتــي مــن خلالهــا تســتطيع تقييــم أداء العامــل، وتُحــدّد الأجــر، 
وتتدخــل فــي كل خصائــص الخدمــة عبــر تحديــد طريقــة التنفيــذ وتصــدر التوجيهــات والأوامــر، وتوقــع 

الجــزاءات التأديبيــة فــي حــال عــدم الالتــزام بهــا، وكل ذلــك فــي غيــاب أي تدخــل بشــري مــادي.

وقــد بيّــن الاجتهــاد المقــارن، لا ســيما فــي فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، أن هــذه الرقابــة الرقميــة قــد تشــكّل 
ــا فــي تكييــف العلاقــة القانونيــة بيــن العامــل ومشــغّل المنصّــة، خصوصًــا مــن حيــث  عنصــرًا جوهريً
إثبــات التبعيــة، حتــى فــي ظــل غيــاب إشــراف بشــري مباشــر. الأمــر الــذي دفــع بعــض الــدول إلــى 
تعديل تشــريعاتها أو اعتماد قوانين خاصة، ترافق ذلك مع ســعي القضاء عبر اجتهادات إلى تفســير 

القواعــد التقليديــة وتكييفهــا بمــا يتــاءم مــع الطبيعــة الجديــدة للعمــل.

أمــا فــي لبنــان، فرغــم وجــود محاولــة أوليــة لتنظيــم علاقــات العمــل الرقميــة، إلا أن الإطــار القانونــي 
لا يــزال قاصــرًا عــن مواكبــة هــذه التحــوّلات، ســواء مــن حيــث النصــوص التشــريعية أو الاجتهــادات 
القضائيــة. وقــد شــكّلت التعديــات التــي أُدخلــت عــام 2025 خطــوة أولــى فــي الاتجــاه الصحيــح، مــن 
خــال الإقــرار بمفاهيــم مثــل عــدم التواجــد المباشــر للعامــل فــي مــكان وجــود صاحــب العمــل، والخضــوع 
الفعلــي المباشــر لتبعيتــه ورقابتــه، بــل اعتمــد التبعيــة عــن بعــد، غيــر أن فعاليــة هــذه التعديــات تبقــى 

رهــن التطبيــق القضائــي، والتفســيرات القانونيــة المتقدّمــة.

فــي ضــوء ذلــك، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى العمــل علــى وضــع قانــون متكامــل يأخــذ بعيــن الاعتبــار 
خصوصية العمل من خلال المنصات، وينظم العلاقة بين الطرفين عبر تحديد الحقوق والالتزامات 
المتبادلة التي تقع على عاتقهم، ولا ســيما في ما يتعلق بخصوصيته، واســتقلاله، وتأمين الضمانات 
والتأمينــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة لــه، باعتبــار أن الرقابــة الإلكترونيــة، وإن كانــت وســيلة 
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ضروريــة لإدارة وتنظيــم العمــل فــي البيئــة الرقميــة، إلا أنهــا قــد تتحــول إلــى أداة مســيئة إذا تجــاوزت 
الغايــة منهــا، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بحــدود جمــع البيانــات الشــخصية، ومــدة الاحتفــاظ بهــا، 
وضمــان الشــفافية فــي اســتخدامها. كمــا بيّنــت أن التجــارب المقارنــة توفــر نمــاذج متقدمــة يمكــن للبنــان 
الاســتفادة منهــا، خصوصًــا لجهــة ربــط مشــروعية الرقابــة بمبــدأ التناســب، وإلــزام أصحــاب العمــل 

بإعــام العمــال بآليــات المراقبــة.

وفــي هــذا الإطــار، تبــدو الحاجــة الــى وضــع قانــون عصــري يراعــي خصوصيــة العمــل الرقمــي، 
ويضمــن العدالــة لكافــة الاطــراف مــع المحافظــة علــى المرونــة والابتــكار التــي تميــز عمــل المنصــات 

الرقميــة.

لكــن التدخــل التشــريعي وحــده لا يكفــي، بــل إن تحقيــق مــا تقــدم يتوقــف علــى وعــي الأطــراف المعنيــة، 
وذلــك عبــر المشــاركة فــي عمليــة حــوار اجتماعــي يجمــع بيــن حكومــات الــدول ومشــغلي المنصــات 
الرقميــة وممثلــي العمــال، بهــدف ضمــان الاســتفادة مــن الفــرص الناشــئة عــن منصــات العمــل الرقميــة 
الشــاملة  التنميــة  أجــل تعزيــز  مــن  المخاطــر  مــن  نفســه  الوقــت  فــي  التحديــات والتقليــل  ومواجهــة 

المســتدامة والعمالــة الكاملــة المنتجــة والعمــل اللائــق للجميــع.

ختامًــا، فــإن هــذه الدراســة، بالرغــم ممــا بــذل فيهــا مــن جهــد، تبقــى خطــوة أولــى نحــو بنــاء مفهــوم قانونــي 
شــامل لمســتقبل العمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة، آمليــن أن تســهم فــي إثــارة النقــاش القانونــي 

والفقهــي حــول هــذا الموضــوع المتجــدد، ســائلين اللــه التوفيــق والســداد فــي القــول والعمــل.
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